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وزارة التنمية الاجتماعية/قسم الدفاع الاجتماعي
عمالة الأطفال
ودور وزارة التنمية الاجتماعية في ظل التشر يعات والأنظمة 
اعداد/محمد صدقة 
تموز 2003 

المقدمة
إن عمل الأطفال مشكلة معقده لها جذورها في العادات والتقاليد والثقافة ومستوى النمو الاقتصادي والاجتماعي. وليس هناك تعريفا" موحدا" متفق عليه يتم اتباعه في كل الدول. إلا انه يمكن تعريــــف ]عمل الأطفال [ بأنه كل جهد جسدي يقوم به الطفل ويؤثر على صحته الجسدية أو النفسية أو العقلية ويتعارض مع تعليمه الأساسي وكما نصت عليه اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (138) لسنــــــة (1973) بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (182) لسنـــــــة (1999) بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها. 
ويشمل تعبير أسوأ أشكال عمل الأطفال كما ورد في المادة (3 من الاتفاقية رقم (182) ما يلي:- 
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كافة أشكال الرق أو الممارسات الشبيهة بالرق، كبيع الأطفال والاتجار بهم وعبودية الدين والعمل القسري أو الإجباري، بما في ذلك التجنيد القسري أو الإجباري للأطفال لاستخدامهم في صراعات مسلحة. 
استخدام طفل أو تشغيله أو عرضه لأغراض الدعارة أو لانتاج أعمال إباحية أو أداء عروض إباحية. 
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استخدام طفل أو تشغيله أو عرضه لمزولة نشاطات غير مشروعه ولا سيما إنتاج المخدرات بالشكل الذي حددت فيه المعاهدات الدولية ذات الصلة بالمخدرات والاتجار بها. 
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الأعمال التي يرجح أن تؤدي بفعل طبيعتها أو بفعل الظروف التي تزاول فيها إلى الأضرار بصحة الأطفال أو سلامتهم أو سلوكهم الأخلاقي. 

ولكن هذه الاتفاقية تشمل نصوصاً مرنه، خاصة في البند (د) في المادة(3) والمبين أعلاه، وتترك هامشاً للسلطات الوطنية لتحديد ما إذا كانت الأعمال التي يمارسها الأطفال تضر بصحة الأطفال أو سلامتهم أو سلوكهم الأخلاقي. حيث نصت المادة (4) من الاتفاقية على ما يلي:- 

1. تحدد القوانين أو الأنظمة الوطنية أو السلطة المختصة، بعد التشاور مع المنظمات المعنية لأصحاب العمل والعمال، أنواع العمل المشار إليها في المادة (3)(د)، مع أخذ المعايير الدولية ذات الصلة بعين الاعتبار، ولا سيما الفقرتان (3و4) من توصية أسوأ أشكال عمل الأطفال، (1999). 

2. تحدد السلطة المختصة بعد التشاور مع المنظمات المعنية لأصحاب العمل والعمال، مكان وجود الأعمال التي حددت من هذا النوع. 

3. تقوم السلطة المختصة بفحص القائمة المنظمة بأنواع العمل التي تم البت بشأنها بمقتضى الفقرة (1) من هذه المادة، ومراجعتها عند الاقتضاء بصورة دورية، وبالتشاور مع المنظمات المعنية لأصحاب العمل والعمال. 

التزاماً من الأردن بالاتفاقيات والمواثيق الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة، فقد شكلت اتفاقية حقوق الطفل التي أصدرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام (1989) منطلقاً هاماً لحمية الطفل من الاستغلال الاقتصادي، ومن أداء عمل يرجح أن يكون خطراً، أو يمثل إعاقة لتعليمه، أو ضرراً بصحته أو بنموه البدني أو العقلي أو الروحي، و أوجبت على الدول الأعضاء فيها أخذ التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتربوية التي تكفل هذه الحماية، وبشكل خاص وضع حد أدنى لسن الاستخدام، ونظام ملائم لساعات العمل وظروفه، وفرض عقوبات مناسبة لضمان فعالية تطبيق هذه النصوص. 

وبادر الأردن إلى المصادقة على ما أصدرته منظمة العمل الدولية من الاتفاقيات أهمها الاتفاقية رقم (138) لسنة (1973) بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (182) لسنة (1999) بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها، اللتان تعتبران من ضمن الاتفاقيات الأساسية للمنظمة و التي تمثل الحقوق الأساسية في مجال العمل، وصادق في عام (1970) على الاتفاقية العربية رقم (1) لسنة (1966) بشان مستويات العمل، حيث وضعت هذه الاتفاقية الإطار التشريعي المحلي للدول العربية في مجال العمل، وتطرقت إلى عمل الأطفال بصورة مفصلة، كما أبرمت اتفاقية بين الحكومة الأردنية ومنظمة العمل الدولية (ILO ) للقضاء على هذه الظاهرة، والتي تستهدف فئة الأطفال الذين يعملون في سوق العمل خلافاً لأحكام قانون العمل الأردني رقم (8) لسنة (1996) المعمول به والأنظمة والقوانين والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه. 

الأطفال النشطين اقتصاديا 
إن مفهوم ( الأطفال النشطين اقتصادياً) هو مفهوم ( عمل الأطفال ) لا يشمل بالضرورة جميع الأعمال التي يؤديها الأطفال النشطين اقتصادياً. وهذا يعني أن مفهوم ( الأطفال النشطين اقتصادياً) يشمـل ( عمل الأطفال ) وهو أوسع منه. كما أن ( عمل الأطفال ) يشمل أسوأ أشكال (عمل الأطفال) وهو أوسع منه. وعليه لا بد من التمييز بين هذه المصطلحات الثلاثة. 

والقضاء التدريجي على أسوأ أشكال عمل الأطفال لا يشمل منع الأطفال من قيامهم بنشاطات مفيدة تساعد على نموهم جسدياً وذهنياً. ولا تعتبر الأعمال الخفيفة التي يقوم بها الأطفال خلال ساعات محددة أسبوعياً ضمن ( عمل الأطفال ). كما أن عمل الأطفال لساعات قليلة بشكل متقطع لا يعتبر ضمن عمل الأطفال. فقد استثنت المادة (6) من الاتفاقية رقم (138) بشان الحد الأدنى لسن الاستخدام لسنــة (1973) بعض الأعمال التي يؤديها الأطفال كالعمل لأغراض التعليم العام أو المهني أو التقني،وفي مؤسسات التدريب الأخرى. وقد استثنت الاتفاقية أيضاً الأعمال التي يؤديها الأشخاص الذين بلغوا سن (14) سنة على الأقل وكانت تشكل جزءاً أساسياً من :- 
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دورة تعليمية أو تدريبية تقع مسؤوليتها الرئيسية على مدرسة أو مؤسسة تدريب. 
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برنامج تدريبي ينفذ قسمه الأكبر أو كله في منشاة، إذا كانت السلطة المختصة قد أقرته. 
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برنامج إرشادي أو توجيهي يرمي إلى تسهيل اختيار المهنة أو نوع التدريب. 

أسباب عمل الأطفال
يعمل الأطفال، في الغالب، لاسباب اقتصادية واجتماعية حيث انهم ينتمون لاسر فقيرة.أما أسباب فقر الأسر فيعود إلى افتقار الأسر إلى مقومات ممارسة العمل المنتج، سواء كانت المهارة أو الوظيفة أو المال أو الأرض. ويعمل الأطفال لاعتقادهم بان فوائد العمل اكبر من فوائد التعليم أو لاًن نوعية التعليم متدنية، كما يعتبر تأثير الوالدين على الطفل من الأسباب المهمة لعمل الأطفال، حيث يفضل الوالدين التحاق أطفالهم بسوق العمل على بقائهم على مقاعد الدراسة، كما أن الجهات التي تستخدم الأطفال هي الأخرى قد يكون لديها نفس الاعتقاد. 

وفي الأردن، نجد أن المشكلات الاقتصادية والاجتماعية، ومنها شح المصادر الطبيعية والزيادة السكانية العالية وارتفاع الدين الخارجي وسوء إدارة الموارد وما يتبع ذلك من آثار، هي أهم العوامل التي ساهمت في فقر الأسر التي لديها أطفال عاملون، ولاشك أن تعطل رب الأسرة عن العمل يعتبر سبباً في توجه الطفل نحو سوق العمل كأسلوب لزيادة الدخل المنخفض، مما يتسبب في حرمان الأطفال من فرص التعليم الإلزامي، كما إن دخول الأطفال المبكر في سوق العمل ناتج عن مشكلات اجتماعية أهمها التفكك والعنف الأسري، وانتشار بعض العادات والتقاليد الاجتماعية الخاطئة في المجتمع. 

وتشير البيانات إلى أن الفقر هو السبب الأول لتسرب الأطفال من المدرسة، حيث أن نحو نصف الأطفال العاملين يتسرب من المدرسة لمساعدة أسرهم في الحياة المعيشية. أما السبب الثاني من حيث الأهمية فهو رغبة الطفل في تعلم مهنة، حيث يشكل هذا السبب ما نسبته نحو(42%) من مجموع أسباب العمل، ويأتي التسرب من المدرسة كسبب آخر من أسباب عمل الأطفال، في المرتبة الثالثة حيث أن نحو (7و7%) من الأطفال يعزون أسباب عملهم إلى التسرب من المدرسة. وهنا يجب التنبيه، عند تفسير هذه النسب، إلى ضرورة التمييز بين دوافع الأطفال للعمل كنتيجة للتسرب من المدرسة ودوافع العمل لأسباب أخرى. حيث قد يخلط البعض بين أسباب العمل و أسباب التسرب لغايات العمل. وتحتل الأسباب الأخرى، كتوفير مصروف جيب والاعتماد على النفس وما شابه مكانة هامشية في الدوافع التي تجعل الأطفال يعملون. 

وعليه فان العامل الاقتصادي هو السبب الأساسي في توجه الطفل نحو العمل. اما الأسباب الأخرى، و أهمها الاجتماعية والتعليمية، فتاتي في الدرجة الثانية من حيث الأهمية، وعلى الرغم من أن الأسباب التي ادت إلى عمل الأطفال تتميز بالتشابك والتداخل. 
"الاحصاءات المتوفرة في مشروع الاستراتيجية الوطنية للحد من أسوء أشكال عمل الأطفال " 

نتائج عمل الأطفال 
يترك عمل الأطفال آثاراً سلبية على النمو الذهني للطفل بالإضافة إلى الآثار الجسدية والنفسيـة، ويشكل عمل الأطفال انتهاكاً لحرية الطفل وحقوقه الأساسية، كما انه ممنوع بحكم القوانين المحلية والدولية. 

كما أن الظروف القاسية التي يعمل بها الأطفال لا تتفق مع آدميتهم وتشكل خطورة على صحتهم ونموهم الجسدي والعقلي. فهناك بعض الإعاقات والأمراض التي تصيب الأطفال العاملين بسبب التحاقهم بسوق العمل. وقد تلازم هذه الإعاقات والأمراض الطفل لسنين طويلة أو مدى الحياة، إضافة إلى الأبعاد النفسية العديدة والتي تترتب على عملهم وخاصة الإحساس بالظلم والدونية، الأمر الذي يزيد المشكلة تعقيداً إذا علمنا انه كان من الممكن الوقاية من الأمراض أو منع الإعاقة وتجنب ما قد تتركه من آثار سيئة على حياة الطفل لو انه بقي على مقاعد الدراسة. 

دور وزارة التنمية الاجتماعية
تنظر وزارة التنمية الاجتماعية إلى عمالة الأطفال كغيرها من الظواهر الاجتماعية ذات الأثر السلبي في المجتمع من منظور وقائي وآخر علاجي للحد منها ومعالجة الآثار المترتبة عليها. 

وتتلخص أهداف السياسات الاجتماعية التي تهدف الوزارة إلى تحقيقها فيما يتعلق بعمالة الأطفال والتي جاءت ضمن الاستراتيجية الوطنية للقضاء على أسوء أشكال عمالة الأطفال:- 
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تحسين الظروف الاجتماعية لأسر الأطفال العاملين أو المعرضين للانخراط في سوق العمل، من خلال المساعدات النقدية والعينية الطارئة والمتكررة. 
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تغيير المفاهيم والاتجاهات الاجتماعية السائدة والمتعلقة بالطفل العامل من خلال التركيز على حقوق الطفل واحترام كرامته وحقه في العيش ضمن أسرة طبيعية توفر له الحاجات الأساسية. 
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إعادة تأهيل الأطفال العاملين، الذين تعرضوا لمشكلات اجتماعية ونفسية من خلال دمجهم في المجتمع وحمايتهم من الإساءة أو الإيذاء النفسي والجسدي أو العنف وممن هم المحتاجين للحماية أو الرعاية. 

البرامج والأنشطة 
يتطلب تحقيق الأهداف المذكورة أعلاه، أأن يتم تنفيذ مجموعة من البرامج والأنشطة المتعلقة بمساعدة الاسر والاطفال تتمثل في الأمور التالية:- 

1. تنفيذ برامج إرشادية وتوعوية للأسر تتعلق بالسياسات السكانية كما وردت في الاستراتيجية الوطنية للسكان التي أعدها المجلس الأعلى للسكان، لتوجيه و إرشاد الأسر فيما يتعلق بتنظيم الأسرة. 

2. تصميم وتنفيذ برامج إرشادية لتغيير الاتجاهات الاجتماعية السلبية حول الأطفال العاملين. 

3. دعم الأسر المعرضة للمخاطر الاجتماعية والنفسية وربطها بشبكات الأمان الاجتماعي وتعزيز دور المجتمع وتعزيز دور المجتمع المحلي في تحسين ظروف الأسر المعرضة وحماية الأطفال المعرضين. 

4. التنسيق والعمل مع الجهات المعنية لمنع البيع على الإشارات من الأطفال المحتاجين للحماية. 

5. 05رفع كفاءة العاملين في المؤسسات التي تتعامل مع الأطفال المعرضين بأساليب التعامل مع الأطفال و أسرهم. 

6. تطوير برامج الرعاية اللاحقة لأسر الأطفال العاملين والمحتاجين للرعاية والحماية لتقديم الدعم المالي والاجتماعي والإرشادي لهم. 

7. التعامل مع الحالات المحتاجة للحماية أو الرعاية حسب المادة (32) من قانون الأحداث رقـم (24) لسنة (1968) وتعديلاته من خلال رعاية أو حماية هذه الفئة بحكم قضائي. 

8. رفع سوية الأسر لتمارس دورها في رعاية وتنشئة أفرادها وتمكينها اقتصاديا واجتماعيا من خلال المشاريع المتعلقة بالأسر المنتجة والمشاريع السكنية ...الخ التي تقدمها الوزارة. 

9. رعاية وإيواء الأطفال فاقدي السند الأسري وتأهيلهم ودمجهم في المجتمع . 

أهم التشريعات التي تتعامل مع فئة الأطفال العاملين والمحتاجين للحماية أو الرعاية
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قانون العمل رقم (8) لسنة (1996). 
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قانون الأحداث رقم (24) لسنة (1968) وتعديلاته. 
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قانون موقت/قانون مراقبة سلوك الأحداث رقم (51) لسنة (2001). 
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اتفاقيات حقوق الطفل. 

المرجع الرئيسي
مشروع الاستراتيجية الوطنية للقضاء على أسوء أشكال عمالة الأطفال .
يمكنكم الحصول على المزيد من هذه الملفات من خلال الوصلة التالية
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